
الضبط الإداري: كيف تحقق الدول 
التوازن بين الأمن والحريات دون 

تجاوز القانون؟
“دراسة تحليلية مقارنة”

محمد عبدالله الزبيري 
باحث قانوني في القانون العام، كلية 

القانون – جامعة قطر

مجلة جامعة قطر للبحوث
العدد 23 - سبتمبر 2025

73

مقالات بحثية



المقدمة: الضبط الإداري بين الضرورة واحترام الحريات

في ظل التحديات الأمنية والصحية والاقتصادية التي تواجهها 
الدول، أصبح الضبط الإداري أداة لا غنى عنها لضمان استقرار 

المجتمعات وتنظيم الحياة العامة. تُُستخدم هذه التدابير لمنع 
الجرائم، حماية الصحة العامة، وتنظيم النشاطات اليومية التي 

قد تؤثر على الأمن والسكينة العامة.

لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن للضبط الإداري أن 
يُُقيد الحريات العامة؟ وهل يتم استخدامه دومًًا بطريقة 

مشروعة تحترم حقوق الأفراد؟

في هذا المقال، نستعرض مفهوم الضبط الإداري، أهدافه، تأثيره 
على الحقوق الأساسية، وأبرز الإشكالات القانونية التي يثيرها، مع 

تحليل بعض التجارب الدولية التي يُُمكن أن تُُشكل نموذجًًا 
للتوازن بين الأمن والحرية.

مفهوم الضبط الإداري وتطوُُّره القانوني

يُُشير الضبط الإداري إلى مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذها 
السلطة التنفيذية للحفاظ على النظام العام، وهو يشمل ثلاث 

ركائز أساسية:

1. الأمن العام: منع الجرائم، حماية الممتلكات، وتنظيم 
المظاهرات والأحداث الكبرى.

2. الصحة العامة: الوقاية من الأوبئة، تنظيم قطاع الصحة، 
ومراقبة المنتجات الغذائية.

3. السكينة العامة: تنظيم الضوضاء، الأنشطة التجارية، 
واستعمال الفضاءات العامة.

يختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي، حيث إن الأول يهدف 
إلى الوقاية قبل حدوث المشكلات، بينما يتدخل الثاني بعد وقوع 

المخالفة لفرض العقوبات القانونية.

في التاريخ القانوني، برزت أهمية الضبط الإداري في الأنظمة 
الحديثة مع تطوُُّر الدولة القانونية، حيث أصبحت الحكومات 

مُُطالبة بحماية النظام العام دون تجاوز الحدود الدستورية التي 
تحمي الحريات الفردية.

أهداف الضبط الإداري: بين حماية المجتمع وضبط 
السلوك

يتم تطبيق الضبط الإداري من أجل تحقيق عدة أهداف رئيسية:

ضمان الأمن العام: عبر تنظيم الفعاليات العامة، مراقبة 
الأنشطة الخطرة، ومنع السلوكيات التي تُُهدد النظام.

 حماية الصحة العامة: فرض اللوائح الصحية، مراقبة المنشآت 
الطبية، وتنظيم تجارة الأدوية والأغذية.

 الحفاظ على السكينة العامة: تحديد ساعات العمل 
للأنشطة المزعجة، تنظيم استخدام المرافق العامة، ومراقبة 

الضوضاء والتلوث البيئي.

ومع ذلك، فإن بعض التدابير الصارمة قد تؤثر على الحريات 
الفردية، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية واضحة تحد من أي 

تعسُُّف محتمل.

كيف يتم تنفيذ تدابير الضبط الإداري؟

تتخذ السُُّلطات عدة أدوات لتنفيذ الضبط الإداري، منها:

l إصدار اللوائح التنظيمية: مثل القوانين التي تُُحدد ساعات 

العمل، قوانين المرور، ولوائح النظافة العامة.

l فرض العقوبات الإدارية: مثل الغرامات المفروضة على 

المخالفين، أو إغلاق المؤسسات التي لا تلتزم باللوائح.

l استخدام التدخل المباشر: مثل فض التجمعات غير 

القانونية، أو منع بعض الأنشطة الخطرة لحماية المجتمع.

الضبط الإداري بين الضرورة والمساس بالحريات

على الرغم من أهمية الضبط الإداري، إلا أنه قد يؤدي إلى تقييد 
بعض الحريات الأساسية، مثل:

حرية التنقل: فرض قيود على السفر أو الحجر الصحي كما 
حدث خلال جائحة كورونا.

حرية التعبير والتجمع: حظر المظاهرات أو فرض قيود على 
وسائل الإعلام.

الخصوصية الرقمية: استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية 
بدون قيود قانونية واضحة.

لذلك، ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق بين حماية النظام العام 
وضمان احترام الحقوق الأساسية.

يواجه الضبط الإداري عدة إشكالات قانونية، منها:

1. احتمالية التعسُُّف في استخدام السُُّلطة: في بعض 
الدول، تُُستخدم تدابير الضبط الإداري كأداة لقمع الحريات 

وليس لحماية المجتمع.

2. عدم وضوح بعض القوانين: بعض القوانين المتعلقة 
بالضبط الإداري تكون غامضة أو غير محددة بدقة، مما يسمح 

بتفسيرات متناقضة.

3. ضعف الرقابة القضائية: قد تُُصدر السُُّلطات التنفيذية 
قرارات دون إمكانية الطعن فيها  أمام المحاكم، مما يثير 

جدلًاً حول مدى احترام مبدأ المشروعية.
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التجارب الدولية: كيف تتعامل الدول مع الضبط الإداري؟

1. فرنسا: نموذج حالة الطوارئ الأمنية

اعتمدت الحكومة الفرنسية على تدابير استثنائية خلال هجمات 
باريس 2015، حيث تم فرض حالة الطوارئ، مما منح السُُّلطات 

صلاحيات لتفتيش المنازل بدون إذن قضائي. هذا الإجراء أثار 
انتقادات واسعة بسبب المََساس بالحريات.

2. الصين: الرقابة الرقمية والتنظيم الاجتماعي

تََستخدم الصين أنظمة متقدمة للضبط الإداري، مثل تقنيات 
التعرف على الوجه وأنظمة التصنيف الاجتماعي، حيث يتم 
مراقبة تصرفات الأفراد وإعطاؤهم تقييمًًا بناءًً على مدى 

التزامهم بالقوانين.

3. الولايات المتحدة: تقييد حرية التجمع

خلال جائحة كورونا، فرضت بعض الولايات الأمريكية قيودًًا 
صارمة على التجمعات العامة والأنشطة التجارية، مما أثار دعاوى 
قضائية حول ما إذا كانت هذه التدابير تنتهك الحقوق الدستورية.

كيف يُُمكن تحقيق التوازن بين الضبط الإداري وحماية 
الحريات؟

لضمان توازن عادل بين الأمن والحرية، نوصي بما يلي:

1. سََنّّ تشريعات واضحة ومحددة تُُحدد نطاق الضبط الإداري 
بدقة.

 2. إخضاع قرارات الضبط الإداري لمراجعة قضائية دورية.

3. ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالضبط الإداري.

4. تعزيز حقوق المواطنين في الطعن ضد القرارات الإدارية 
التعسفية.

5. تقليل الاعتماد على تقنيات المراقبة الرقمية إلا في حالات 
الضرورة القصوى.

الخاتمة

يُُعد الضبط الإداري أداة قانونية ضرورية لضمان استقرار المجتمع 
وحماية النظام العام، لكنه يجب أن يُُمارس ضمن إطار قانوني 
صارم يحمي الحريات الأساسية. فالدول التي تعتمد على تدابير 

الضبط الإداري الفعََّالة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية 
والصحية والاجتماعية، لكن في الوقت نفسه، فإن أي تجاوز في 

استخدام هذه السُُّلطة قد يؤدي إلى تقييد الحريات الأساسية 
للمواطنين وإحداث شرخ بين الدولة والمجتمع.

إن تحقيق التوازن بين الأمن والحرية ليس مجرد مسألة قانونية 
فحسب، بل هو رؤية سياسية وقانونية تحتاج إلى تضافر الجهود 

بين السُُّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى 
مشاركة المجتمع المدني في عملية مراقبة تنفيذ التدابير 

الإدارية.

يجب أن يظل الضبط الإداري وسيلة لحماية المجتمع وليس أداة 
لقمعه، لذلك فإن مستقبل هذه التدابير يجب أن يكون مبنيًًا 

على أُُطر قانونية واضحة، وآليات رقابة فعََّالة، وشفافية في اتخاذ 
القرارات. كما أن على الحكومات تطوير أدوات قانونية تتيح 

الموازنة بين الأمن والحريات، بحيث تكون التدابير الإدارية فعََّالة 
دون أن تتحول إلى وسيلة للسيطرة المطْْلقة على المجتمع.

وفي الختام، يبقى السؤال الأهم الذي يجب أن يُُطرح دائمًًا عند 
فرض أي تدبير إداري: هل هذا الإجراء ضروري؟ وهل هو متناسب 

مع الهدف المراد تحقيقه؟ لأن الإجابة على هذا السؤال هي التي 
تحدد مدى مشروعية هذه التدابير ومدى توافقها مع مبادئ 

العدالة والحقوق الأساسية للأفراد.
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